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عندما أجلس في المقهى كثيرًا ما يبادروني بعض الأصدقاء بسؤالي عن جمنة وما أثير حولها من نقاش
وتراشق بالاتهامات، وكيف أصبحت قضية رأي عام استطاعت أن تضع الدولة في موقف المتهم من
خلال رفضها للتسيير وعدم ملاءمة قوانينها لهذه التجربة من الاقتصاد الاجتماعي التضامني؟ ومن
 وثالث حول ماهية هذا الاقتصاد؟ ودوره في الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية؟

ٍ
ثم يط سؤال ثان

تمر جمنة يضع لبنات اقتصاد بديل

لن أضيف الكثير عما قيل في تجربة جمنة التي كما أراها: لا تعد تمردًا على مؤسسات الدولة بل هي
تجربــة لنمــط تنمــوي مــواطني لا مركــزي يقــوم علــى المصــلحة العامــة والقطــع مــع اســتئثار حفنــة مــن
المستكرشين بخيرات الجهة، ولكن هذا لا يخفي حقيقة الإشكال القانوني الذي أثارته واحة جمنة، فلا
يوجــد تــونسي واحــد ينــا الدولــة في ملكيتهــا للأرض، ولكــن علــى الدولــة أن تغــير قوانينهــا الباليــة
وتتطور، ومنْ ثم فإن دعم هذه الحكومة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني يبرز، أولاً، على مستوى
ســن الإطــار القــانوني، وفتــح المجــال وتشجيــع الفكــرة ووضــع اعتمــادات ماليــة تــدعمها بــدل الآليــات

التشغلية التقليدية الفاشلة.
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تونس: وضع هش في حاجة إلى اقتصاد متضامن

إن الوضع الاقتصادي في تونس ما بعد الثورة لم يستجب لتطلعات الشباب الذي خ أيام الثورة
مطالبًا بالتشغيل والتنمية، ويجمع أغلب دارسي الاقتصاد التونسي أن المؤشرات الاقتصادية والمالية
العموميـــة تراجعـــت باســـتمرار إلى مســـتوى ينـــذر بمخـــاطر حقيقيـــة، مـــع معـــدل نمـــو يقـــارب الصـــفر

ومؤشرات كالتضخم والعجز في الميزانية وارتفاع نسب البطالة.

ــوعي بــضرورة التخلــص مــن المنــوال وعــزا بعــض الخــبراء التراجــع في المســار الاقتصــادي إلى نقــص ال
التنموي القديم، رغم كل التغيرات والترميمات والإصلاحات الهيكلية التي لم تؤد إلى نتيجة.

“فـــالثورة قـــامت – في الأســـاس – علـــى مطـــالب اقتصاديـــة واجتماعيـــة، لكـــن الطبقـــة السياســـية
والحكومات المتعاقبة اهتمت بالشأن السياسي، ولم تعط الأهمية الكافية للشأن الاقتصادي”، وما

كثر تضامنًا، ذو صبغة اجتماعية”.  تحتاجه تونس هو اقتصاد أ

هل الحل بيد الحكومة وحدها؟

نحن نعيش عصر الاقتصاد النيوليبرالي والسوق الحر، ويفترض الكثيرون أنه إذا عجز اقتصاد السوق
الحر عن حل المشكلات الاجتماعية فإن الحكومة هي الحل لتلك المشكلات دائمًا، ولكنني أعتقد أنه
لمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات غير الهادفة للربح دور كبير يضاهي دور الدولة في حل المشكلات
الاجتماعية من التنمية المحلية والتشغيل والفقر والتعليم والصحة، وذلك لما تواجهه حكومات ما
بعد الثورة من ضعف الكفاءة أحيانًا أو البطء أو الفساد والبيروقراطية التي تكون عائقًا للتغلب على
هذه المشكلات، ولكن هل سمحت الدولة لهذه المنظمات أن تشاركها؟ و”تهز معاها وذن القفة” كما
يقال بالعامية التونسية، وتط قوانين تفتح من خلالها المجال للعمل وتقنين نمط اقتصادي جديد

هو “الاقتصاد الاجتماعي التضامني” صاحب النجاحات في التجارب المقارنة.

تمور تونسية

بروز الاقتصاد الاجتماعي التضامني

كــانت البدايــة مــع ظهــور مفهــوم الاقتصــاد الاجتمــاعي الــذي تعــود “أبــوته” إلى البــاحثين الفرنســيين،
الذيـــن منـــذ العـــام ، أعـــادوا اكتشـــاف المفهـــوم واســـتعملوه مـــن أجـــل الإشـــارة إلى مجمـــوع
التنظيمــات المشكلــة مــن الجمعيــات والتعاونيــات والتعاضــديات، وتطــور هــذا النمــط ليقــرن بــالمفهوم
التضامني، وأصبحنا نتحدث منذ أوائل الألفية الجديدة عن الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وهنا
نســتحضر إســهامات البــاحثين برنــار إمــي وجــون لــويس لافيــل، اللذيــن ينســب لهمــا التعريــف بهــذا
الاقتصاد البديل فعرفاه: “كمجموع الأنشطة المسهمة في دمقرطة الاقتصاد، انطلاقًا من التزامات
ــة، فهــو يبحــث عــن تمفصــل معهــا، عــن إعــادة إدراج ــدًا مــن أن يعــوض فعــل الدول ــة، وبعي مواطن

الاقتصاد في مشروع إدماج اجتماعي وثقافي” .

وبذلــك أصــبح يكتسي هــذا النمــط الاقتصــادي أهميــة كــبيرة، يعكســها العــدد الهائــل مــن الأبحــاث



والدراسات المخصصة له في بلدان الشمال، كما في الجنوب، والتي تضاعف عددها مع مرور الأيام،
بفعل الطلب الاجتماعي المتزايد.

نجاحات تجربة الاقتصاد الاجتماعي التضامني في العالم

بدأ المفهوم يكتسب الاعتراف المؤسساتي والقانوني في كثير من دول العالم بهدف الإشارة إلى القطاع
الثــالث، وتقتــضي الــضرورة إصلاح الخطــأ الشــائع بــأن الاقتصــاد الاجتمــاعى والتضــامنى هــو خــاص
بالبلدان الفقيرة أو الاشتراكية أو التي يحكمها اليسار، ففرنسا – كما إيطاليا وألمانيا – أرست قانون
الاقتصــاد الاجتمــاعي والتعــاوني منــذ ســنة ، وهــذا القــانون الفــرنسي يقنن قواعــد اشتغــال
الاقتصادي الاجتماعي والتضامني وهياكله وأداوته ويمكنه بالتالي من اكتساب مواقع ووزن تدريجي

في المجتمع.

إن الاقتصــاد الاجتمــاعي والتضــامني يلعــب علــى المســتوى الــدولي، دورًا هامًــا، ســواء علــى الصــعيد
الاقتصادي أو البشري، ففي أوروبا، يشغل هذا الاقتصاد ما يربو على . ملايين شخص، أي نحو

.% من السكان النشيطين في بلدان الاتحاد الأوروبي.

كثر من وفي بعض البلدان، مثل بلجيكا وفرنسا وهولندا، يساهم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأ
% من الناتج الداخلي الخام، كما أنه مكن قرابة % من سكان البرازيل أي حوالي  مليون
ســاكن مــن الخــروج مــن عتبــة الفقــر، أمــا في الأرجنتين فقــد تــم تحويــل بعــض المؤســسات المفلســة إلى
مؤسسات تعاونية وهذا الأمر حافظ على . موطن شغل، كما أن  تعاونية اجتماعية في

إيطاليا تشغل نحو  شخص. 

وقــد أظهــرت هــذه التجــارب مجتمعــة أن الاقتصــاد الاجتمــاعي والتضــامني يعتــبر رافعــة للنهــوض
بالتنميـة خصوصًـا بعـد الأزمـة الاقتصاديـة والماليـة الـتي يشهـدها العـالم منـذ سـنة ، ممـا شجـع
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة أن تعلــن العــام  ســنة دوليــة للتعاونيــات، وذلــك تحــت شعــار

يع التعاونية لبناء عالم أفضل”. “المشار

وتعترف دساتير العديد من الدول بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومن ثم، فقد تبين أن اعتماد
قانون (قانون – إطار) وطني في تونس يعتبر حاجة ماسة من أجل وضع إطار قانوني مشترك لمجموع
ية لمختلف مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بحيث يوفر هذا الإطار القانوني الحماية الضرور

مكونات هذا القطاع، والتي تسمح له بالتطور وبالرفع من أهميته في الاقتصاد الوطني.

التجربة التونسية بين الاستفادة من الماضي والحاجة لوضع أسس سليمة للمستقبل
كانت التجربة التونسية الشبيهة بالاقتصاد التضامني في شكله التعاضدي سنوات الستينات تجربة
ية الانخراط، فضلاً فاشلة لا بسبب إخفاق المنوال والنمط، بل بسبب اعتماد تمش يقوم على إجبار

عن فشل طريقة التسيير التي غابت فيها المشاركة والديمقراطية في أخذ القرار.

ــركيز اقتصــاد ــة التونســية والاســتفادة منهــا بهــدف ت ــا اليــوم التعمــق في أســباب فشــل التجرب وعلين
اجتماعي تضامني يحقق استدامة التنمية بمختلف أبعادها ويساهم في خلق الدينامكية الاقتصادية



المحلية ويضمن الربح وخلق مواطن الشغل.

كثر في تونس للنجاح نظرًا لتطور العقليات وكثرة عدد أصحاب الشهادات إن الأرضية اليوم ملائمة أ
ــدني أو ــات المجتمــع الم ــة في كــل الأنشطــة الصــادرة عــن مكون ــة الإرادي ــة للمشارك ــوفر القابلي ــا وت العلي
المؤسسات غير الحكومية، لا سيما الجمعيات بمختلف أنواعها والتعاونيات والشركات التعاونية التي
تنشـط في المجـال الفلاحـي ومجـامع التنميـة الفلاحيـة والمشـاريع المشتركـة خاصـة في المنـاطق الداخليـة

والمحرومة التي لا يقبل عليها القطاع الخاص.

ــونس يقــوم علــى ــد في ت ــاء منــوال تنمــوي جدي فالاقتصــاد الاجتمــاعي التضــامني يشكــل فرصــة لبن
الاقتصــاد التشــاركي التلقــائي والتســيير الــديمقراطي، انطلاقًــا مــن تشخيــص المــواطنين لاحتياجــاتهم
وتصور مشاريعهم وتسييرها، كما يسهم في بلورة مجالات ترابية متضامنة، لها هوية محلية، ويضفي
قيمـة علـى المـوارد المحليـة البشريـة والماديـة، لأجـل إحـداث أنشطـة ومشروعـات، وإيجـاد فـرص شغـل،

وتقديم خدمات مميزة للمواطنين.

ما المطلوب من الدولة لإنجاح التجربة؟

أعد الاتحاد العام التونسي للشغل مبادرة تشريعية حول الاقتصاد التضامني والاجتماعي تتمثل في
 مشروع قانون مرفوق بحزمة من التشريعات ينظم هذا النوع الجديد من الاقتصاد تضم قرابة
فصلاً، وذلــك بالاســتعانة بـــ  خــبيرًا، وتــم عــرض هــذه المبــادرة مــؤخرًا علــى مجلــس نــواب الشعــب

للنظر فيها.

ودعـــم واضعـــي الســـياسات العموميـــة (الســـلطة التنفيذيـــة والتشريعيـــة) للاقتصـــاد الاجتمـــاعي
والتضامني يبرز، أولاً، على مستوى الإطار القانوني من خلال المصادقة على قانونه الأساسي وإحداث
بنيات استشارية مستقلة وديمقراطية، تتألف من الهيئات الأكثر تمثيلية للفاعلين في هذا الاقتصاد،
وذلــك لضمــان المشاركــة الكاملــة والفعليــة في عمليــة إعــداد وتنفيــذ وتقييــم فعاليــة قطــاع الاقتصــاد

الاجتماعي والتضامني.

كما يجب النظر بتمعن للتجارب الناجحة وتبرز بعض التجارب المقارنة التي يجب الاقتداء بها أهمية
المواكبة المؤسساتية للقطاع، والتي تهدف إلى تحسين فعاليته، من خلال برامج تتعلق بالمساعدة على
هيكلته وتطويره، وتقوم هذه المؤسسات، في بعض الأحيان، بتقديم خدمات مجانية لدعم القطاع
يـق الـدعم المـالي، ومساعـدته ماديًـا، كمـا حرصـت بعـض البلـدان علـى تطـوير القطـاع التعـاوني عـن طر
وذلك بالاستناد إلى آلية الحوافز المالية (الحكومة المحلية بفالنسيا الإسبانية)، كما أن تطوير التمويل
التضامني من قبل البنوك والصناديق التضامنية، لتمويل مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني،

يعتبر مثالاً جيدًا ينبغي التركيز عليه (مقاطعة الكيبيك الكندية).

وعلاوة علـى ذلـك، فـإن هـذه الهيئـات المواكبـة، (مثـال دولـة الإكـوادور)، قـد سـاهمت إلى حـد كـبير في
يـة إلى قطـاع مهيكـل، وهـو القطـاع المبـني والمنظـم، هـذا في تحويـل القطـاع غـير المهيكـل والتجـارة المواز
الوقت الذي أنشأت فيه البرازيل صاحبة التجربة الناجحة هيئة وطنية لتسويق منتجات وخدمات



الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، توجهها وتحكمها مبادئ العدالة والتعاون والشفافية والتضامن،
ويعتبر نظام التجارة العادلة والتضامنية، الذي أقره رسميًا الرئيس البرازيلي سنة ، أول نظام

للتسويق في العالم تعترف به الدولة وتدعمه.

نؤكــد اليــوم ضرورة اقتنــاع رجــال الســياسة ومــاسكي دواليــب دولتنــا بــأن هــذا النمــط الاقتصــادي، لا
يقدم ذاته كبديل للدولة، ولا يتعارض معها، وإنما يحاول من خلال تنظيماته، التي تعد من مكونات
المجتمــع المــدني، نســج روابــط تكامــل وشراكــة مــع الدولــة، لا ســيما عنــدما يتعلــق الأمــر بدولــة الحــق

والقانون.
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